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  : ملخص

الإلغاء من بین الوسائل القانونیة المشروعة الممنوحة للجمعیة الریاضیة تعد دعوى 

روع الذي صدر عن السلطات الإداریة العامة المحلیة لإعدام القرار الإداري الغیر المش

المخاطب لھا، وحتى یتم قبول ھذه الدعوى أمام القضاء الإداري المختص، لابد من توفر 

-08شروط شكلیة وأخرى موضوعیة التي حددھا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

  ،  .الساري المفعول 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09

 .القضاء.،ریاضیة  ،.إلغاء،.جمعیة،.دعوى:احیةكلمات مفت

Abstract:  

The cancellation action is one of the legitimate legal means 

granted to the local sports association to execute the illegal 

administrative decision issued by the general administrative authorities 

addressed to it, and until this case is accepted before the competent 

administrative court, there must be formal and objective conditions 

specified by the Civil and Administrative Procedures Law No. 08-09 of 

25 February 2008 in force     

Keywords s; Lawsuit:; association;  Cancellation; The judiciary. 
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  :  مقدمة

عترفت الجزائر على غرار باقي دول العالم بحریة إنشاء الجمعیات في إ

الإقلیمیة والدولیة التي تكرس ضمن  جل دساتیرھا وصادقت على الإتفاقیات

جتماعیة، إ: في تأسیس ھذه الجمعیات التي تنشط في عدة مجالاتبنودھا الحق 

 .سواء على الصعید الوطني أو المحلي....إلخ  بیئیة، ثقافیة، ریاضیة،

وتعد الجمعیات الریاضیة المحلیة إحدى الركائز الأساسیة لتلبیة الحاجیات 

نیة العامة للمواطنین بفضل شراكتھا مع الدولة لتنفیذ عناصر السیاسة الوط

إلا أنھا بحاجة  للریاضة على المستوى المحلي، والتي تمارس نشاطھا بكل حریة

مستمرة  إلى المراقبة من طرف الدولة حرصا منھا على تأطیر ھذا النشاط وفقا 

 .للقوانین المنظمة لھ

وقد تصدر ھذه السلطات العمومیة قرارات إداریة غیر مشروعة تخاطب 

ة فتتعسف في حقھا، وحتى یضمن لھا القانون بھا الجمعیات الریاضیة المحلی

الساري  12012من قانون الجمعیات  17/2الحمایة، منح لھا بموجب المادة 

، وذلك عن طریق وسیلة 2المفعول حق التقاضي على غرار التشریعات الأخرى

 " .دعوى الإلغاء"قانونیة مشروعة تتمثل في رفع 

ة أو موضوعیة التي یحركھا دعوى قضائیة عینی 3وتعتبر دعوى الإلغاء  

ویرفعھا أصحاب الصفة القانونیة والمصلحة أمام القضاء الإداري المختص 

طالبین فیھا الحكم بإلغاء قرار إداري نھائي غیر مشروع، وتكون وظیفة 

فحص وتقدیر مدى شرعیة القرار الإداري المطعون بالقاضي في ھذه الدعوى 

ة، وذلك من أجل الحكم بإلغائھ أو عدم فیھ من طرف الجمعیة الریاضیة المحلی

 4 .إلغائھ
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وترجع أسباب إختیار ھذا الموضوع إلى أھمیة دعوى الإلغاء بالنسبة 

للجمعیة الریاضیة المحلیة كحمایة قانونیة لھا من خلالھا تقوم بإعدام القرار 

الإداري الغیر المشروع الذي صدر مخاطبا لھا، ومعرفة الشروط الواجب 

ذه الدعوى حتى تقبل أمام القاضي الإداري المختص خاصة في توفرھا في ھ

المؤرخ في  09-08ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید رقم 

 .5الساري المفعول 2008فبرایر سنة  25

ماھي الشروط التي تمنح الحق للجمعیة  :وعلیھ سیتم طرح الإشكال التالي

قرار الإداري الغیر المشروع الذي صدر الریاضیة المحلیة بالطعن في ال

 مخاطبا لھا من طرف السلطات العمومیة ؟

  :و للمعالجة ھذه الإشكالیة تم إقتراح الخطة التالیة 

  الشروط الشكلیة لرفع دعوى الإلغاء من طرف الجمعیة الریاضیة المحلیة.1

رار الریاضیة المحلیة من رفع دعوى الإلغاء ضد الق6لكي تتمكن الجمعیة    

الإداري الغیر المشروع الذي صدر مخاطبا لھا فلابد أن تتوفر ھذه الدعوى على 

مجموعة من الشروط الشكلیة التي یحكم القاضي على أساسھا بقبولھا دون 

  :تطرقھ للموضوع، وسیتم التفصیل في ھذه الشروط من خلال المطالب التالیة

  شرط توفر القرار الإداري المسبق 1.1
كون الطعن الذي تقدمھ الجمعیة الریاضیة المحلیة إلى القضاء یجب أن ی    

موجھا ضد تصرفات أشخاص القانون العام والتي تتوفر على خصائص القرار 

الإداري والمعرف حسب الفقھ كعمل قانوني إنفرادي صادر عن السلطات 

بإرادتھا المنفردة ) رئیس المجلس الشعبي البلدي ،الوالي (الإداریة المحلیة 

بھدف إحداث آثار قانونیة بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة، وذلك في 

  7.إطار مبدأ الشرعیة السائد في الدولة

  شرط التظلم الإداري المسبق 2.1
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المتعلق بالإجراءات  09-08من قانون رقم  830نص المادة أحكام  جعلت    

لمسبق إجراء اختیاریا، أي المدنیة و الإداریة الساري المفعول التظلم الإداري ا

أن الجمعیة الریاضیة المحلیة مخیرة إما باللجوء إلى القضاء والطعن بالإلغاء أو 

تقدیم تظلم إداري إلى الجھة الإداریة التي أصدرت القرار الإداري الغیر 

  المشروع 

الساري  2012وما یجب التنویھ إلیھ أنھ طبقا لأحكام قانون الجمعیات لسنة   

، أضاف المشرع سلطة إداریة أخرى إلى جانب الوالي والمتمثلة في المفعول

رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یمنح الإعتماد للجمعیات الریاضیة التي تنشأ 

      .تسھیلا للامركزیة التسییر  وذلك على مستوى الحدود الإقلیمیة للبلدیة

  شرط التقید بالمیعاد 3.1

یة ، فإنھ یشترط فیھا أن تحرك وترفع من طرف إذا كانت دعوى الإلغاء قضائ  

الجمعیة الریاضیة المحلیة أمام المحكمة الإداریة وذلك خلال مدة زمنیة محدودة 

من   829،  والذي حددتھ نص المادة " میعاد رفع دعوى الإلغاء" ب تسمى 

  .تاریخ نشر القرار الإداري المخاطب للجمعیة الریاضیة المحلیة

من تاریخ نشر القرار الإداري ) 04(قضاء مدة أربعة أشھرو الأصل أن إن  

المخاطب للجمعیة الریاضیة المحلیة یسقط حقھا في رفع دعوى الإلغاء ضد 

و الذي یكسب ھذا القرار ،القرار الإداري الغیر المشروع المراد الطعن فیھ 

  .شرعیة ضد دعوى الإلغاء حصانة

لمذكور أعلاه والذي یبدأ في ولكن ھناك أسباب و حالات لتمدید الأجل ا 

ویستأنف من جدید، ومن بین أسباب و أحوال مد وتجدید مدة  السریان أو یتوقف

  : كشخص معنوي ھي لرفع دعوى الإلغاء من طرف الجمعیات الریاضیة المحلیة

تتحقق ھذه الحالة عندما ترفع الجمعیة  :الطعن أمام جھة قضائیة غیر مختصة-

قضائیة غیر مختصة فإنھ إلى أن یعاد نشر  ا أمام جھةالریاضیة المحلیة دعواھ

دعواھا أمام الجھة الإداریة المختصة یكون میعاد الدعوى قد إنتھى ولذلك إستقر 
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الإجتھاد القضائي على تمدید المیعاد في حالة العلم بعدم الإختصاص مسایرة 

  .بذلك القضاء الإداري المقارن

ھي حالة طارئة أو حادث فجائي غیر  :القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ-

متوقع یستحیل معھ الجمعیة الریاضیة المحلیة صاحبة الشأن أن تباشر حقھا 

وقد استقر  ،بواسطة الممثل القانوني لھا في رفعھا للدعوى خلال المدة القانونیة

القضاء الإداري على اعتبار القوة القاھرة سببا من أسباب وقف مدة الطعن أي 

دعوى الإلغاء على أن تحتسب الأیام التي مضت عند عودة المیعاد وقف سریان 

   .8إلى السریان من جدید بعد زوال السبب القاھر

  شرط المصلحة والصفة 4.1

 Pas d’intérêt» طبقا لقاعدة قانونیة مفادھا أنھ لا دعوى بدون مصلحة

pas action»   حیث لا یمكن للجمعیة الریاضیة المحلیة أن ترفع دعوى

في ذلك وھذا لغاء ضد القرار الإداري الغیر المشروع ما لم تكن لھا مصلحة الإ

  ).التقاضي(لمنع التعسف لإستعمالھا لحق المرافعة 

و للمصلحة التي تخول حق التقاضي ممیزات أھمھا، أن تكون مباشرة، 

شخصیة، وأكیدة أي أن التصرف أو العمل الإداري المخاصم عن طریق دعوى 

ضر سلبا بمصلحة ھذه الجمعیة الریاضیة المحلیة أو بمركزھا قد أ 9الإلغاء

    .القانوني

أما عن شرط الصفة فیرى جانب من الفقھ أن الصفة تمتزج بالمصلحة في 

التقاضي بحیث یكون صاحب الصفة في التقاضي ھو نفسھ صاحب المصلحة 

مصلحة بالتبعیة لھ صفة "وذلك طبقا لقاعدة قضائیة مفادھا أن للمدعي 

ھذا بالنسبة للشخص الطبیعي، فمتى ثبتت لھ مصلحة في رفع الدعوى " لتقاضيا

  .تكون لھ صفة في ذلك
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إلا أنھ في بعض الحالات تنفصل المصلحة عن الصفة  وذلك في حالة تمثیل  

مثل الجمعیة الریاضیة المحلیة، فرئیسھا أو نائبھا ھو 10الأشخاص المعنویة 

ولھ صفة في رفع الدعوى بإسم الجمعیة رغم  الممثل القانوني لھا أمام القضاء 

أي لا یستفید شخصیا من تلك (أنھ لیست لھ مصلحة شخصیة في ذلك

  11).الدعوى

  شرط انتقاء الطعن المقابل 5.1

لقبول دعوى الإلغاء لابد أن لا تكون  للجمعیة  الریاضیة المحلیة وسیلة أخرى 

  حقیقھا بدلا من دعوى الإلغاءتمكنھا من الحصول على طلباتھا و النتائج المراد ت

المتعلق  09-08من قانون رقم 800و ھذا حسب ما جاءت بھ نص المادة 

حیث تعتبر المحاكم الإداریة جھات الولایة بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل ،العامة في المنازعات الإداریة 

  .ي تكون الولایة  أو البلدیة طرفا فیھاللإستناف في جمیع القضایا الت

كما تختص المحاكم الإداریة  كذلك بالنظر في دعوى إلغاء القرارات الإداریة  

ومن بین ھذه القوانین الخاصة  ،و القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة 

و ذلك من خلال نص  ،الساري المفعول 2012یوجد قانون الجمعیات لسنة 

الریاضیة  ةھ التي  منحت الحق للجمعیة ومن بینھا الجمعیمن 41/3المادة  

المحلیة برفع الطعن بالإلغاء في قرار التعلیق الذي صدر مخاطبا لھا أمام الجھة 

  .القضائیة المختصة

الشروط الموضوعیة لرفع دعوى الإلغاء من طرف الجمعیة الریاضیة . 2

  المحلیة

التي قد تشوب القرار الإداري یقصد بالشروط الموضوعیة مجموعة العیوب    

و تجعلھ غیر مشروع و تكون سببا في رفع دعوى الإلغاء من طرف الجمعیة  

و بعد توفر الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء ینعقد ،الریاضیة  المحلیة 



 حق الجمعیة الریاضیة المحلیة في رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء                 زھرة بالة 
 

 

2020 ماي /  01، العدد السابع المجلد                              جلة صوت القانون             م  
  

1226  

الإختصاص  للقاضي المختص الذي یفحص و یحلل القرار الإداري  من حیث 

توفر و شرعیة  أركان القرار الإداري   مدى مشروعیتھ  أي یبحث في مدى

المطعون فیھ بدعوى الإلغاء وخلوه من عیوب المشروعیة وھي عیب السبب 

،عیب الإختصاص، عیب المحل، أو عیب مخالفة القانون، عیب الشكل 

الإنحراف في استعمال السلطة  والتي سوف یتم  ووالإجراءات، و عیب الغایة أ

  :  تفصیلھا فیما یلي

  ب السببعی 1.2

ترتكز السلطات العمومیة المختصة على قاعدة قانونیة وحالة واقعیة تكون    

سبب  إصدار القرار الإداري الذي یعرف بأنھ الحالة أو الواقعة المادیة أو 

القانونیة التي تقع مستقلة و بعیدة عن نفسیة و نیة و إرادة السلطة الإداریة  

  . قرار إداري معینالمختصة فتدفعھا إلى إتخاذ و إصدار 

و یقصد بعیب السبب إنعدام الوقائع  القانونیة الذي أصدرت على أساسھا  

السلطة الإداریة المختصة القرار الإداري  المخاطب للجمعیة الریاضیة المحلیة 

كأن یصدر الوالي قرار بتعلیق جمعیة ریاضیة محلیة شاركت في تظاھرة 

  .الواقع لم تحدث ھذه الأعمال ریاضیة وأحدثت أعمال الشغب ،ولكن في 

   عیب الإختصاص 2.2

المقصود بعیب الإختصاص ھو إنعدام القدرة والأھلیة والصفة على إتخاذ    
 قرار إداري بإسم ولحساب الإدارة العامة، وھذا العیب لھ مظاھر عدیدة منھا

ویتدرج عیب  الإختصاص الشخصي، الزماني، المكاني والموضوعي، عدم
 الإختصاص وفقا لإختلاف درجات خطورتھ وجسامتھ في الخروج عن القانون
وعدم الشرعیة، وفي ھذا المطلب سیتم تناول أنواع الإختصاص البسیط من 

  :خلال ما یلي
ومفاده أن تصدر السلطة الإداریة قرارا  :عیب الإختصاص الموضوعي:أولا  -

طة إداریة أخرى، كإعتداء سلطة إداریا في مجال معین ھو من إختصاص سل
  .12إداریة أعلى على إختصاصات سلطة إداریة أدنى 
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الرئیس الإداري یملك بموجب سلطتھ الرئاسیة التي یمارسھا  إذا كانت القاعدة أن

على أعمال المرؤوسین من حق الإشراف و التوجیھ والمراقبة وذلك إما بإجازة 

م ،إلا أنھ لا یمكن لھ التدخل بإصدار أو الغاء أو تعدیل القرارات الصادرة عنھ

  .من إختصاص المرؤوس أصلا قرار إداري في مجال جعلھ المشرع

 15بینما المادة  ،كإصدار وزیر الداخلیة قرار بتعلیق الجمعیة الریاضیة الولائیة

الساري  المفعول كانت واضحة  بمنح الإختصاص  2012من قانون الجمعیات 

یق  الذي یمس الجمعیات الریاضیة ذات الطابع للوالي بإصدار قرار التعل

  .الولائي

ویقصد بھ صدور القرار الإداري عن سلطة : عیب الإختصاص الزماني: ثانیا-

إداریة في وقت لا تكون مختصة بإصداره، كإصدار والي ولایة الجزائر لقرار 

  .إداري یتضمن حل جمعیة ریاضیة ولائیة وقد إنتھت عھدتھ

وھو أقل وقوعا حیث أن أغلب السلطات  :صاص المكانيعیب الإخت: ثالثا-

وفي حالة ما إذا أصدر والي ولایة ،الإداریة تعرف حدود إختصاصاتھا الإقلیمیة 

الجزائر قرارا بحل جمعیة ریاضیة محلیة یوجد إختصاصھا الإقلیمي خارج 

  .ولایة الجزائر فجزاء مثل ھذا القرار ھو الإلغاء

   عیب الشكل والإجراءات 3.2

ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري ھو عبارة عن مجموعة    

الشكلیات و القوالب والإجراءات المطلوب توافرھا قانونا أوتنظمیا عند إصدار 

  .السلطات العامة  للقرار الإداري

ویتمثل عیب الشكل في عدم إحترام السلطات الإداریة القواعد الشكلیة عند 

مكن أن تكون ھذه  المخالفة كلیة أو جزئیة  فقد یشترط إصدارھا لقراراتھا و ی

  .في شكل معین و أن یكون مسببا   ،القانون صدور القرار في مجال معین
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قرار بتعلیق جمعیة  مباشرة و مثال عن ذلك في حالة ما إذا أصدر الوالي

ھذه یترب عن و 13جراء الإعذار المسبقلإ ھدون إحترام ولائیةریاضیة 

  .جمعیةلھذه ال المخاطب  التعلیق قرارغاء إل المخالفة 

وتكمن أھمیة إحترام القواعد الشكلیة في حمایة المصلحة العامة ومصلحة 

   14.الجمعیة بتجنب الإدارة التسرع  عند إصدارھا للقرار الإداري

   عیب المحل أو عیب مخالفة القانون 4.2

وأكثرھا تطبیقا ویقصد عیب المحل أو مخالفة القانون یعد أھم أوجھ الإلغاء     

خروج القرار الإداري عن أحكام ومبادئ " بھ حسب الأستاذ عمار عوابدي 

  .15قواعد القانون في مضمونھ وموضوعھ أو محلھ في معناه العام الواسع 

المخالفة الصریحة والواضحة لأحكام : ویتخذ عیب مخالفة القانون الصور التالیة

  .تفسیر القانون والخطأ في تطبیقھومبادئ وقواعد قانونیة، الخطأ في 

ومثال عن المخالفة الصریحة والواضحة لأحكام ومبادئ والقواعد القانونیة كأن 

رغم أنھا إحترمت المبادئ  ولائیة یقوم الوالي بتعلیق جمعیة ریاضیة

الدیمقراطیة والأجال المحددة في قانونھا الأساسي في تجدیدھا لھیاكلھا 

  16.التنفیذیة

  نحراف في إستعمال السلطةعیب الإ 5.2

المقصود بعیب الإنحراف في إستعمال السلطة ھو إستخدام السلطة الإداریة      
إستھدف ھذا القرار غایة سواء لسلطتھا من أجل تحقیق غرض غیر مشروع 

بعیدة عن المصلحة العامة أو بإبتغاء ھدف مغایر للھدف الذي حدده القانون و 
  . 17السلطات   الذي من أجلھ منحت لھا ھذه

مثال عن ذلك وزیر الشباب و الریاضة الذي یعتبر كسلطة ضبط في قطاع و
الجمعیات  توقیفھ المؤقت لنشاط وزارتھ ومن ثم تكون لھ السلطة التقدیریة في

و في حالة عدم  ، الریاضیة المحلیة وتعلیقھا في حالة إخلالھا بالنظام العام

زیر المكلف بالریاضة قد تعسف في إستعمال بالنظام العام یكون بذلك الو ھاإخلال
   18 .سلطتھ إتجاه ھذه الجمعیة
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 :الخاتمة

عوى الإلغاء تمثل ضمانة لحمایة دأن من خلال كل ما سبق عرضھ یستنتج 

وتعمل على توجیھ القائمین على  ،حقوق الجمعیات الریاضیة المحلیة وحریاتھا

خروج علیھ في إطار مبدأ الإدارة العامة بالإلتزام بحدود القانون وعدم ال

المشروعیة والذي یعد من المبادئ الأساسیة لتحقیق العدالة وصیانة القوانین من 

  .التطبیق المخالف لما تنص علیھ

  

 :التھمیش و الإحالات 
 

یتعلق بالجمعیات، الجریدة  2012ینایر سنة  12المؤرخ في  06- 12القانون رقم  -  1

  .2012ینایر  15بتاریخ  02الرسمیة العدد 
Article 6 du la loi 1juillet 1901 et du décret du 16 aout 1901 :"toute -  2 

association peut sans aucune autorisation spécialisé, ester en justice …."   . 

 یتعلق،  2011 سبتمبر 24 في المؤرخ، 2011 لسنة 88 عدد مرسوممن ال 13الفصل - .

 سبتمبر 30 بتاریخ 74 عدد، التونسیة للجمھوریة الرسمي بالرائد المنشور الجمعیات بتنظیم

للجمعیات المكونة قانونا حق التقاضي والإكتساب والملكیة :" التي تنص على ما یلي 2011

كما یمكن للجمعیة  أن تقبل المساعدات والتبرعات .والتصرف في مواردھا وممتلكاتھا 

  ." والھبات و الوصایا

 یضبط، 1958 نوفمبر 27 في المؤرخ، 1.58.376 رقم الشریف من الضھیر 16الفصل -

 27،بتاریخ  2404،عدد  المغربیة الرسمیة بالجریدة المنشور، الجمعیات تأسیس حق بموجبھ

كل جمعیة صرح بتأسیسیھا بصفة قانونیة یحق لھا :"التي تنص على ما یلي  1958نوفمبر، 

  ......".أن تترافع أمام المحاكم
2
 -Le recours pour exés de pouvoir, est une recours contentieux visant à faire 

annuler, par le juge administratif, un acte administratif illégal, 

DELOBADAIRE, traité le droit administratif, ,FRANCE , PARIS 1999p,536. 

. 
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  .55، ص 2010أحمد أجعون، محاضرات في القضاء الإداري، مكناس،  4 
المتضمن قانون الإجراءات  2008ایر سنة فبر 25لمؤرخ في ا 09-08 رقم القانون 5

  .2008لسنة  21المدنیة والإداریة ،الجریدة الرسمیة العدد 
.المتعلق بالجمعیات   06-12من القانون رقم  2 المادة   6  

أو كما تعریفھ أیضا كعمل إداري یصدر بقصد تعدیل الأوضاع القانونییة كما ھي قائمة  7

مستقبلیة معینة ،فؤاد مھنا، القانون الإداري العربي  وقت صدوره أو ما سیكون في لحظة

، المجلد الثاني ،ص 1967الإسكندریة ،منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة الثانیة، 

1004. 
حمد علي أحمد، محمد الصغیري ،القرار الإداري في كل من فرنسا و الإمارات ودور أ 8

   .244، ص 2008المحاكم في إلغائھ،دارالفكر العربي،
9 JEAN REVERO, Droit Administratif, PARIS DALLOZ, 7eme  

édition 1975 ,P 231, 235. 
ي عبد العزیز، شروط قبول الدعوى، مجلة البحوث والدراسات القانونیة مقفولج 10

  .116والسیاسیة،العدد السادس،ص 
 الجزائر،السنة جامعة الحقوق، كلیة الإداریة، المنازعات قانون في الوجیز سلامي، عمور 11

 .50، ص2005/ 2004 الجامعیة

  
محمد حسین عبد العال، فكرة السلطة في القرار الإداري و دعوى الإلغاء، القاھرة، دار  12

   3،ص،  1971النھضة العربیة، سنة ،
یسبق :"المتعلق بالجمعیات التي نصت على مایلي  06-12من قانون رقم  41/1المادة  13

  ».أحكام القانون في أجل محددمعیة اعذار بوجوب مطابقة قرار التعلیق لنشاط الج
عادل بوراس، دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،  14

  .21،ص، 3،العدد  2013ینایر، 12مجلة الفقھ والقانون، تاریخ النشر 
الإداري  والقانون العامة الإدارة علم بین الإداریة القرارات نظریة عوابدي، عمار 15

  .194ص، 2009الخامسة   ، ،الطبعة ھومة دار،الجزائر
  .من نفس القانون المذكور أعلاه  15المادة  16
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، دراسة ) إنحراف للسلطة(سلیمان الطماوي ، نظریة التعسف في إستعمال السلطة   17

  .78، ص 1966مقارنة، القاھرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة، 
یتعلق بتنظیم  2013یولیو سنة  23المؤرخ في  05- 13القانون رقم  من 217 المادة 17

  .2013یولیو  31بتاریخ  39العدد  ،الجریدة الرسمیة،الأنشطة البدنیة والریاضیة وتطویرھا 
  

  قائمة المراجع 

  المراجع باللغة العربیة
   النصوص القانونیة- أولا

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر سنة  25لمؤرخ في ا 09-08 رقم القانون-

  .2008لسنة  21والإداریة ،الجریدة الرسمیة العدد 

یتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة  2012ینایر سنة  12المؤرخ في  06-12القانون رقم -

  .2012ینایر  15بتاریخ  02العدد 
  
نشطة البدنیة یتعلق بتنظیم الأ 2013یولیو سنة  23المؤرخ في  05-13القانون رقم -

  .2013یولیو  31بتاریخ  39والریاضیة وتطویرھا ،الجریدة الرسمیة، العدد 
 حق بموجبھ ،یضبط 1958 نوفمبر 27 في ،المؤرخ 1.58.376 رقم الشریف الضھیر -

نوفمبر،  27،بتاریخ  2404،عدد  المغربیة الرسمیة بالجریدة ،المنشور الجمعیات تأسیس

1958.  

 الجمعیات بتنظیم ،یتعلق 2011 سبتمبر 24 في ،المؤرخ2011 سنةل 88 عدد المرسوم -

  .2011 سبتمبر 30 بتاریخ 74 ،عدد التونسیة للجمھوریة الرسمي بالرائد المنشور

  المؤلفات - ثانیا
  .2010أحمد أجعون، محاضرات في القضاء الإداري، مكناس،  -
رنسا و الإمارات ودور حمد علي أحمد، محمد الصغیري ،القرار الإداري في كل من فأ -

 .2008المحاكم في إلغائھ،دارالفكر العربي،

محمد حسین عبد العال، فكرة السلطة في القرار الإداري و دعوى الإلغاء، القاھرة، دار  - 

 .1971النھضة العربیة سنة ، 
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 ، الإداري والقانون العامة الإدارة علم بین الإداریة القرارات نظریة عوابدي، عمار -

  . 2009الخامسة، ،الطبعة ھومة ،دارائر الجز

، دراسة مقارنة، ) إنحراف للسلطة(سلیمان الطماوي ، نظریة التعسف في إستعمال السلطة  -

  . 1966القاھرة، دار الفكر العربي الطبعة الثانیة ،

، فؤاد مھنا ،القانون الإداري العربي ،الإسكندریة ،منشأة المعارف بالإسكندریة الطبعة الثانیة-

  .المجلد الثاني  1967

  : المقالات-ثالثا
دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،  ،عادل بوراس -

  .2013ینایر 12مجلة الفقھ والقانون، تاریخ النشر 
ي عبد العزیز، شروط قبول الدعوى، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، مقفولج -

  .لسادسالعدد ا
 الجزائر،السنة جامعة الحقوق، كلیة الإداریة، المنازعات قانون في الوجیز سلامي، عمور -

  .2005/ 2004 الجامعیة

  باللغة  الفرنسیة  المراجع

- la loi 1juillet 1901 et du décret du 16 aout 1901. 

-DELOBADAIRE, traité le droit administratif, FRANCE,  PARIS,1999  

FRANCIS PAUL DENOIT, le droit administratif français, PARIS 

,LIBRAIRE DALLOZ, ,1968. 

-JEAN REVERO, Droit Administratif, Paris DALLOZ, 7eme édition 1975.         

                                                                                    

  


